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  الدورة السابعة والأربعون
 ٢٠١٤أبريل /نيسان ١١-٧

  * من جدول الأعمال المؤقت٤البند 
مناقشة عامة بـشأن الخـبرة الوطنيـة في المـسائل           

تقيـــيم حالـــة تنفيـــذ برنـــامج عمـــل : الـــسكانية
        المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

 أجـل الـسكان والتنميـة، وهـي منظمـة           بيان مقدم من المنظمة الكندية للعمل مـن           
  غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
  

ة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية إلى نـداء          يستند هذا البيان الذي تقدمه المنظم       
ؤتمر الـدولي للـسكان والتنميـة    المجتمع المدني في لاهـاي إلى العمـل مـن أجـل حقـوق الإنـسان والم ـ                

ــة للعمــل مــن أجــل الــس   . ٢٠١٤عــام  بعــد ــدعوة   والمنظمــة الكندي ــة هــي منظمــة لل كان والتنمي
راد بتـشجيع الـسياسات التقدميـة في مجـال          تستهدف الربح تسعى إلى تحسين نوعيـة حيـاة الأف ـ          لا

  .حقوق الإنسان والتنمية الدولية، مع التركيز أساسا على الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية
تقيـيم حالـة    ”إننا نرحب بموضوع الدورة السابعة والأربعين للجنة الـسكان والتنميـة،              

مناسـبات عديـدة لتقيـيم النجـاح        وجرت  . “تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية      
وحــددت إعلانــات المجتمــع المــدني طــوال عمليــة الاســتعراض تــدابير   . في تنفيــذ برنــامج العمــل

أخرى مطلوبة، وكذلك مسائل جديدة وبازعـة لا بـد مـن التـسليم بهـا ومعالجتـها مـن منظـور                      
مـن جديـد،    إننـا نؤكـد هـذه الإعلانـات         . ٢٠١٥حقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعـد عـام           

ــدولي        ــؤتمر ال ــسان والم ــداء المجتمــع المــدني في لاهــاي إلى العمــل مــن أجــل حقــوق الإن ــها ن ومن
، المنبثق عن المـؤتمر الـدولي لحقـوق الإنـسان المعقـود في إطـار                ٢٠١٤للسكان والتنمية بعد عام     

نتـدى  ، وإعـلان الم  ٢٠١٣يوليـه   /تمـوز المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي عقد في هولنـدا في           
  .٢٠١٢ديسمبر / الأولكانونالعالمي للشباب، المعقود في إندونيسيا في 

فهنـاك  . ورغم حدوث تقدم كـبير، فمـا زالـت هنـاك ثغـرات في تنفيـذ برنـامج العمـل                     
 سل الهرمـي الجـائر القـائم علـى        تفاوتات جـسيمة مـا زالـت موجـودة ومتجـذرة بقـوة في التسل ـ              

ة بـضرورة الـتحكم في أجـساد النـساء والفتيـات وحيـاتهن              الجنس، والمفاهيم الأبوية المتعلق    نوع
ــرغم مــن الالتزامــات المعقــودة في عــام   . الجنــسية  وفي غــضون الاستعراضــات ١٩٩٤وعلــى ال

التالية، فإن الحكومات لا تزال تنتهك حقوق الأفراد الجنـسية والإنجابيـة بوضـع وتعزيـز قـوانين         
علـى التربيـة الجنـسية وخـدمات الـصحة          وسياسات وبرامج تمييزية، فتحد بـذلك مـن الحـصول           

ــة   ــات الهيكلي ــديم التفاوت ــة، وت ــسية والإنجابي ــسان   . الجن ــهك حقــوق الإن ــدابير لا تنت إن هــذه الت
  .للأفراد فحسب، بل تعوق أيضا صحتهم ورفاهتهم، وتقلل من المنافع المرتبطة بالتنمية

كان والتنميـــة إن الحكومـــات، بالتزامهـــا بمبـــادئ برنـــامج عمـــل المـــؤتمر الـــدولي للـــس    
والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إنما تلتـزم بإلغـاء أو تنقـيح القـوانين والـسياسات التمييزيـة                  

وهــذا يتطلــب اتخــاذ خطــوات عاجلــة لإنهــاء   . الــتي تنتــهك حقــوق الأفــراد الجنــسية والإنجابيــة  
ــسائل الإنجــاب وال      ــسية الرضــائية، وم ــشطة الجن ــابي للأن ــبيرالتجــريم والتنظــيم العق ــسي، تع  الجن

ــا ــراد الجــنس الواحــد، والاشــتغال        في بم ــسية لأف ــشطة الجن ــزواج، والأن ــك خــارج نطــاق ال ذل
التطــوعي بــالجنس والأنــشطة المتعلقــة بهــذا الاشــتغال، والإجهــاض، ومنــع الحمــل، ومعلومــات  
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ومـع إلغـاء القـوانين      . الصحة الإنجابية، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية أو حالة الإصابة به          
والسياسات التمييزية يكون الالتزام بالتأكـد مـن أن الإطـار القـانوني والمتعلـق بالـسياسة العامـة                   

  .يتيح إعمال الحقوق الجنسية والإنجابية
ــات        ــوافر المعلومـ ــن تـ ــد مـ ــق في الـــصحة، بالتأكـ ــال الحـ ــة، في إعمـ ــات ملزمـ والحكومـ

 الحـصول عليهـا، ومقبوليتـها،       والخدمات الشاملة والمتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية، وسهولة      
ولكــي تكــون المعلومــات  . وجودتهــا، وبإلغــاء أي حــواجز تمنــع الحــصول علــى هــذه الخــدمات   

والخدمات المتكاملة للصحة الجنـسية والإنجابيـة متاحـة، يجـب أن تقـدم في مرافـق تـؤدي عملـها                     
ن تراعـي   ولكي يسهل الحصول عليهـا، يجـب أ       . بشكل جيد وتتوافر فيها كميات ولوازم كافية      

الموقع الجغرافي، والقدرة على تحمل التكاليف، وغير ذلك من الحواجز المتعلقة بالوصم والتمييـز              
. علــى أســاس العمــر، والجــنس، والوضــع الاقتــصادي، والــدين، والحالــة الزواجيــة، وغــير ذلــك  

 ولكي تكون مقبولة لدى السكان الموضوعة لهم، يجب أن تكون مراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية               
معـايير    الجـودة، يجـب أن تكـون متوافقـة مـع           ولكي تكـون في أعلـى درجـات       . ومواتية للشباب 

ووفقا للقواعد والمبادئ التوجيهية الدولية، يجـب أن تقـدم خـدمات ومعلومـات              . الرعاية الجيدة 
ويجــب . الــصحة الجنــسية والإنجابيــة بموافقــة واعيــة مــن الأفــراد، مــع احتــرام الــسرية ودون تمييــز 

الوصـم الــذي يكتنـف الخــدمات، ومنـها الإجهـاض، مــن خـلال بــرامج دقيقـة للتوعيــة؛       معالجـة  
ويجــب أن تــشعر النــساء والمراهقــات بالراحــة والأمــان في الحــصول علــى الخــدمات الــتي تراعــي  

ــام اســتقلاليتهن وخــصوصيتهن وأســرارهن فيمــا يتعلــق بأجــسادهن    ويجــب أن تلــبي . بــشكل ت
ن الــصحة الجنــسية والإنجابيــة، ات احتياجــات الجميــع مــمجموعــة شــاملة مــن المعلومــات والخــدم

تتــضمن أكــبر مجموعــة ممكنــة مــن وســائل منــع الحمــل، بمــا في ذلــك الوســائل العاجلــة لمنــع   وأن
الحمل، ورفالات الذكور والإناث وغـير ذلـك مـن وسـائل منـع الحمـل؛ وخـدمات للإجهـاض                    

ــضاعفات الناجمــة      ــدة لمعالجــة الم ــانوني؛ وخــدمات جي ــن والق ــن؛   الآم  عــن الإجهــاض غــير الآم
والقابلات الماهرات؛ ورعاية التوليد في الحالات الطارئة؛ والفحص والعلاج في حالـة الأمـراض              
التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛ والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية والعـلاج؛              

  . الجهاز التناسليوالوقاية والعلاج في حالة العقم والوفيات النفاسية وسرطانات
ويجب وضـع الـبرامج وفقـا لمبـادئ حقـوق الإنـسان للعالميـة وعـدم القابليـة للتـصرف،                       

وعدم القابليـة للتجـزؤ، والتـرابط والتـشابك، والمـساواة وعـدم التمييـز، والمـشاركة والإدمـاج،               
ت ويجب أن تسلم هذه البرامج بشتى احتياجـات ووقـائع مَـن وضـع             . والمساءلة وسيادة القانون  

وهــذا يعــني الاعتــراف بــأن التفاوتــات الهيكليــة المرتبطــة بــالجنس، والعمــر، والحيــاة    . لخدمتــهم
ــع         ــني، والموق ــصحية، والأصــل الإث ــة ال ــة، والحال ــة الزواجي ــة، والحال ــدرة، والمهن ــسية، والمق الجن
ــا، تقيــــد الحــــصول     ــة والاقتــــصادية، وعوامــــل أخــــرى غيرهــ الجغــــرافي، والحالــــة الاجتماعيــ
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معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابيـة، وتـديم التقاليـد الثقافيـة والدينيـة الـضارة،                  على
ومنها الزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمهـر، وتعـدد الزوجـات،              
وعمــل الرعايــة غــير المــدفوع الأجــر، وغــير ذلــك مــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان، كــالتعقيم     

. إن عـدم المـساواة بـين الجنـسين سـائد      . لإجهاض بالإكراه، ومنع الحمـل بـالإكراه      بالإكراه، وا 
ــايير         ــة والمع ــب النمطي ــديم القوال ــتي ت ــة ال ــة والتمييزي ــسلطة غــير المتكافئ ــات ال ونظــرا إلى دينامي
الجنسانية السلبية، فإن النساء والفتيات ومغايري الهوية الجنسانية يواجهـون مـستويات متزايـدة              

ــر،  ــا مــن    مــن الفق ــدة وغيره ــى خــدمات جي ــوارد كــالتعليم، بالإضــافة    وعــدم الحــصول عل  الم
  .العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس إلى

إن إعمــال حقــوق النــساء والفتيــات يقتــضي التــصدي للمعــايير غــير المتكافئــة للحيــاة      
ــسين    ــين الجن ــساواة ب ــز الم ــسانية، وتعزي ــسية والجن ــادة صــيا   . الجن ــذا الإعمــال إع غة ويتطلــب ه

سياسات الاقتصاد الكلي التي تديم عدم المساواة وعدم الإنصاف وانتهاكات حقوق الإنـسان،             
وتقيد توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وسهولة الحـصول عليهـا ومقبوليتـها وجودتهـا،                

ــا      ــتي تحــول دون حــصول الن ــصادية ال ــع الحــواجز الاقت ــشة،   ورف ــات المهم س، وبخاصــة الجماع
إن الالتـزام بإعمـال حقـوق الفئـات الأكثـر تهميـشا             . حة الجنـسية والإنجابيـة    خـدمات الـص    على
ســـيما النـــساء، والمراهقـــون والـــشباب، وحـــاملو الهويـــات الجنـــسية والجنـــسانية المختلفـــة    ولا

والـــسكان الأصـــليون، والمعوقـــون، والمـــصابون بفـــيروس نقـــص المناعـــة البـــشرية، والمـــشتغلون 
ة، وقبيلـــة الـــداليت، والقـــاطنون ن مـــن أصـــول أفريقيـــبـــالجنس، وشـــعب الرومـــا، والمنحـــدرو

ــة الــصحة والحقــوق الجنــسية      في المنــاطق الريفيــة والمنــاطق النائيــة، وفئــات أخــرى، معنــاه كفال
  .والإنجابية باعتبارها من حقوق الإنسان

ــالم يـــضم    ــر  ٧وفي عـ ــل عمـ ــسمة يقـ ــن  ٤٥ بلايـــين نـ ــهم عـ ــة منـ ــا، ١٨ في المائـ  عامـ
نــسية والإنجابيــة أمــر لا غــنى عنــه لإنجــاز برنــامج عمــل المــؤتمر  إعمــال حقــوق الــشباب الج فــإن

ويتطلــب ذلــك مــن الحكومــات . اقــاالــدولي للــسكان والتنميــة والأهــداف الإنمائيــة الأوســع نط
الحواجز القانونية والـسياسية والتنظيميـة الـتي تعـوق تمكـين الـشباب مـن ممارسـة حقـوقهم                     رفع

 حقـــوقهم في التعلـــيم، والحـــصول ب مـــن إعمـــالويجـــب أيـــضا تمكـــين الـــشبا . والمطالبـــة بهـــا
المعلومات من خلال تربية جنسية مواتية للشباب، وملتزمـة بالموضـوعية، ودقيقـة وشـاملة                على

علميا، في الأمـاكن الرسميـة وغـير الرسميـة، مـع وجـود سياسـة داعمـة وأطـر قانونيـة، وتـدريب                        
ــة واســتعراض الأداء؛ ويجــب إ    ــات للمراقب ــشكل   شــراك للمعلمــين، وآلي ــراهقين ب ــشباب والم ال

ويجـب أن يـشارك الـشباب بـشكل     . في تصميم هذه البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها    نشط
  .هادف وفعال في صنع السياسات والقرارات التي تؤثر عليهم
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ــام        ــاوز عـ ــدما تتجـ ــات، عنـ ــى الحكومـ ــتعين علـ ــة   ٢٠١٤ويـ ــة التنميـ ــصوغ خطـ  وتـ
  :٢٠١٥ عام بعد لما

لتزامات حقوق الإنسان ذات الصلة ببرنامج عمل المـؤتمر الـدولي           ضمان الوفاء بجميع ا     •  
  للسكان والتنمية

  تعزيز المساواة بمعالجة الأسباب الدفينة للتفاوتات الهيكلية  •  
القضاء على عدم المساواة، والوصم، والتمييز، والعنف ضد الأفراد علـى أسـاس حيـاتهم           •  

ــهم     ــسي، وحالت ــهم الجن ــسية الملحوظــة، وميل ــهم   الجن ــسهم، وحالت ــوع جن ــصحية، ون ال
  الزواجية، ومهنتهم، وقدراتهم، وعمرهم، وهويتهم الجنسانية، وتعبيرهم الجنسي

إلغاء القوانين والسياسات التي تقـيم حـواجز لمنـع الحـصول علـى خـدمات ومعلومـات                   •  
ــزوج        ــدين وال ــة الوال ــشترط موافق ــتي ت ــوانين ال ــها الق ــة، ومن ــسية والإنجابي ــصحة الجن ال

 أو إبلاغهم، والقوانين التي تجرّم أو تقيد بأي شكل حصول الفتيات والنـساء              والوصي
  على خدمات الإجهاض الآمن، والرعاية التالية للإجهاض، وغير ذلك

إتاحــة الحــصول علــى مجموعــة شــاملة وميــسرة ومتكاملــة مــن الخــدمات والمعلومــات       •  
 مـن الوصـم والتمييـز والعنـف،         والتربية المتعلقة بالصحة الجنـسية والإنجابيـة، الـتي تخلـو          
  والتي تحترم تماما الخصوصية والموافقة الواعية والسرية

يـــة مواتيـــة للـــشباب وتعتـــرف  ضـــمان أن تكـــون خـــدمات الـــصحة الجنـــسية والإنجاب   •  
ــالحقوق ــا با   بـ ــا وتحميهـ ــشباب وتعززهـ ــسية للـ ــسان،   الجنـ ــوق الإنـ ــن حقـ ــا مـ عتبارهـ

  والاختيار فيما يتعلق بأجسادهمذلك حقوقهم في الاستقلالية والسلامة  في بما
ــا       •   ــة بهـ ــة والمطالبـ ــسية والإنجابيـ ــوقهم الجنـ ــة حقـ ــراد مـــن ممارسـ ــا تمكـــين الأفـ باعتبارهـ

  .الإنسان حقوق من
والالتـزام بالمـساءلة    . ٢٠١٥ويجب أن تكون المساءلة في لب خطة التنمية لما بعد عـام               

ــة وا      ــشاركة الهادف ــة الم ــات لكفال ــشفافية ووجــود آلي ــب ال ــراد    يتطل ــن الأف ــأثرين م ــة للمت لفعال
وفي هــذا الــصدد تتحمــل الحكومــات مــسؤولية  . والجماعــات، ومنــها منظمــات المجتمــع المــدني 

وتعزيزهــا وإعمالهــا، مــع التأكــد  احتــرام الحقــوق الجنــسية والإنجابيــة لجميــع الأفــراد وحمايتــها   
 تخطـو خطـوات     وعلى الحكومات، وهي تقوم بذلك، أن     . أنهم يحيطون علما باستحقاقاتهم    من

ــة،        ــة، والمــوارد الكافي ــد الثغــرات في المــساءلة وعلاجهــا مــن خــلال البرمجــة الفعال ــة لتحدي فعال
  .والانتظام في الرصد والتقييم والاستعراض والمراقبة
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	إننا نرحب بموضوع الدورة السابعة والأربعين للجنة السكان والتنمية، ”تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية“. وجرت مناسبات عديدة لتقييم النجاح في تنفيذ برنامج العمل. وحددت إعلانات المجتمع المدني طوال عملية الاستعراض تدابير أخرى مطلوبة، وكذلك مسائل جديدة وبازعة لا بد من التسليم بها ومعالجتها من منظور حقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015. إننا نؤكد هذه الإعلانات من جديد، ومنها نداء المجتمع المدني في لاهاي إلى العمل من أجل حقوق الإنسان والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014، المنبثق عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي عقد في هولندا في تموز/يوليه 2013، وإعلان المنتدى العالمي للشباب، المعقود في إندونيسيا في كانون الأول/ديسمبر 2012.
	ورغم حدوث تقدم كبير، فما زالت هناك ثغرات في تنفيذ برنامج العمل. فهناك تفاوتات جسيمة ما زالت موجودة ومتجذرة بقوة في التسلسل الهرمي الجائر القائم على نوع الجنس، والمفاهيم الأبوية المتعلقة بضرورة التحكم في أجساد النساء والفتيات وحياتهن الجنسية. وعلى الرغم من الالتزامات المعقودة في عام 1994 وفي غضون الاستعراضات التالية، فإن الحكومات لا تزال تنتهك حقوق الأفراد الجنسية والإنجابية بوضع وتعزيز قوانين وسياسات وبرامج تمييزية، فتحد بذلك من الحصول على التربية الجنسية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتديم التفاوتات الهيكلية. إن هذه التدابير لا تنتهك حقوق الإنسان للأفراد فحسب، بل تعوق أيضا صحتهم ورفاهتهم، وتقلل من المنافع المرتبطة بالتنمية.
	إن الحكومات، بالتزامها بمبادئ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إنما تلتزم بإلغاء أو تنقيح القوانين والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الأفراد الجنسية والإنجابية. وهذا يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء التجريم والتنظيم العقابي للأنشطة الجنسية الرضائية، ومسائل الإنجاب والتعبير الجنسي، بما في ذلك خارج نطاق الزواج، والأنشطة الجنسية لأفراد الجنس الواحد، والاشتغال التطوعي بالجنس والأنشطة المتعلقة بهذا الاشتغال، والإجهاض، ومنع الحمل، ومعلومات الصحة الإنجابية، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية أو حالة الإصابة به. ومع إلغاء القوانين والسياسات التمييزية يكون الالتزام بالتأكد من أن الإطار القانوني والمتعلق بالسياسة العامة يتيح إعمال الحقوق الجنسية والإنجابية.
	والحكومات ملزمة، في إعمال الحق في الصحة، بالتأكد من توافر المعلومات والخدمات الشاملة والمتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية، وسهولة الحصول عليها، ومقبوليتها، وجودتها، وبإلغاء أي حواجز تمنع الحصول على هذه الخدمات. ولكي تكون المعلومات والخدمات المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية متاحة، يجب أن تقدم في مرافق تؤدي عملها بشكل جيد وتتوافر فيها كميات ولوازم كافية. ولكي يسهل الحصول عليها، يجب أن تراعي الموقع الجغرافي، والقدرة على تحمل التكاليف، وغير ذلك من الحواجز المتعلقة بالوصم والتمييز على أساس العمر، والجنس، والوضع الاقتصادي، والدين، والحالة الزواجية، وغير ذلك. ولكي تكون مقبولة لدى السكان الموضوعة لهم، يجب أن تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية ومواتية للشباب. ولكي تكون في أعلى درجات الجودة، يجب أن تكون متوافقة مع معايير الرعاية الجيدة. ووفقا للقواعد والمبادئ التوجيهية الدولية، يجب أن تقدم خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية بموافقة واعية من الأفراد، مع احترام السرية ودون تمييز. ويجب معالجة الوصم الذي يكتنف الخدمات، ومنها الإجهاض، من خلال برامج دقيقة للتوعية؛ ويجب أن تشعر النساء والمراهقات بالراحة والأمان في الحصول على الخدمات التي تراعي بشكل تام استقلاليتهن وخصوصيتهن وأسرارهن فيما يتعلق بأجسادهن. ويجب أن تلبي مجموعة شاملة من المعلومات والخدمات احتياجات الجميع من الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تتضمن أكبر مجموعة ممكنة من وسائل منع الحمل، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، ورفالات الذكور والإناث وغير ذلك من وسائل منع الحمل؛ وخدمات للإجهاض الآمن والقانوني؛ وخدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير الآمن؛ والقابلات الماهرات؛ ورعاية التوليد في الحالات الطارئة؛ والفحص والعلاج في حالة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛ والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية والعلاج؛ والوقاية والعلاج في حالة العقم والوفيات النفاسية وسرطانات الجهاز التناسلي.
	ويجب وضع البرامج وفقا لمبادئ حقوق الإنسان للعالمية وعدم القابلية للتصرف، وعدم القابلية للتجزؤ، والترابط والتشابك، والمساواة وعدم التمييز، والمشاركة والإدماج، والمساءلة وسيادة القانون. ويجب أن تسلم هذه البرامج بشتى احتياجات ووقائع مَن وضعت لخدمتهم. وهذا يعني الاعتراف بأن التفاوتات الهيكلية المرتبطة بالجنس، والعمر، والحياة الجنسية، والمقدرة، والمهنة، والحالة الزواجية، والحالة الصحية، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، وعوامل أخرى غيرها، تقيد الحصول على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتديم التقاليد الثقافية والدينية الضارة، ومنها الزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمهر، وتعدد الزوجات، وعمل الرعاية غير المدفوع الأجر، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، كالتعقيم  بالإكراه، والإجهاض بالإكراه، ومنع الحمل بالإكراه. إن عدم المساواة بين الجنسين سائد. ونظرا إلى ديناميات السلطة غير المتكافئة والتمييزية التي تديم القوالب النمطية والمعايير الجنسانية السلبية، فإن النساء والفتيات ومغايري الهوية الجنسانية يواجهون مستويات متزايدة من الفقر، وعدم الحصول على خدمات جيدة وغيرها من الموارد كالتعليم، بالإضافة إلى العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.
	إن إعمال حقوق النساء والفتيات يقتضي التصدي للمعايير غير المتكافئة للحياة الجنسية والجنسانية، وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويتطلب هذا الإعمال إعادة صياغة سياسات الاقتصاد الكلي التي تديم عدم المساواة وعدم الإنصاف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقيد توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وسهولة الحصول عليها ومقبوليتها وجودتها، ورفع الحواجز الاقتصادية التي تحول دون حصول الناس، وبخاصة الجماعات المهمشة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. إن الالتزام بإعمال حقوق الفئات الأكثر تهميشا ولا سيما النساء، والمراهقون والشباب، وحاملو الهويات الجنسية والجنسانية المختلفة والسكان الأصليون، والمعوقون، والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، والمشتغلون بالجنس، وشعب الروما، والمنحدرون من أصول أفريقية، وقبيلة الداليت، والقاطنون في المناطق الريفية والمناطق النائية، وفئات أخرى، معناه كفالة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها من حقوق الإنسان.
	وفي عالم يضم 7 بلايين نسمة يقل عمر 45 في المائة منهم عن 18 عاما، فإن إعمال حقوق الشباب الجنسية والإنجابية أمر لا غنى عنه لإنجاز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا. ويتطلب ذلك من الحكومات رفع الحواجز القانونية والسياسية والتنظيمية التي تعوق تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم والمطالبة بها. ويجب أيضا تمكين الشباب من إعمال حقوقهم في التعليم، والحصول على المعلومات من خلال تربية جنسية مواتية للشباب، وملتزمة بالموضوعية، ودقيقة وشاملة علميا، في الأماكن الرسمية وغير الرسمية، مع وجود سياسة داعمة وأطر قانونية، وتدريب للمعلمين، وآليات للمراقبة واستعراض الأداء؛ ويجب إشراك الشباب والمراهقين بشكل نشط في تصميم هذه البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها. ويجب أن يشارك الشباب بشكل هادف وفعال في صنع السياسات والقرارات التي تؤثر عليهم.
	ويتعين على الحكومات، عندما تتجاوز عام 2014 وتصوغ خطة التنمية لما بعد عام 2015:
	• ضمان الوفاء بجميع التزامات حقوق الإنسان ذات الصلة ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
	• تعزيز المساواة بمعالجة الأسباب الدفينة للتفاوتات الهيكلية
	• القضاء على عدم المساواة، والوصم، والتمييز، والعنف ضد الأفراد على أساس حياتهم الجنسية الملحوظة، وميلهم الجنسي، وحالتهم الصحية، ونوع جنسهم، وحالتهم الزواجية، ومهنتهم، وقدراتهم، وعمرهم، وهويتهم الجنسانية، وتعبيرهم الجنسي
	• إلغاء القوانين والسياسات التي تقيم حواجز لمنع الحصول على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها القوانين التي تشترط موافقة الوالدين والزوج والوصي أو إبلاغهم، والقوانين التي تجرّم أو تقيد بأي شكل حصول الفتيات والنساء على خدمات الإجهاض الآمن، والرعاية التالية للإجهاض، وغير ذلك
	• إتاحة الحصول على مجموعة شاملة وميسرة ومتكاملة من الخدمات والمعلومات والتربية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، التي تخلو من الوصم والتمييز والعنف، والتي تحترم تماما الخصوصية والموافقة الواعية والسرية
	• ضمان أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مواتية للشباب وتعترف بالحقوق الجنسية للشباب وتعززها وتحميها باعتبارها من حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوقهم في الاستقلالية والسلامة والاختيار فيما يتعلق بأجسادهم
	• تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الجنسية والإنجابية والمطالبة بها باعتبارها من حقوق الإنسان.
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